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 لتأسيس المعهد لذكرى الرابعة ااحتفالية  

 2023 حزيران /يونيو 23 -20

 "القانون والتنمية: التحديات والفرص، الوطن العربي نموذجا "

 كلمة الدكتور الاستاذ محمد عبيدي  

 

 مقدمة

ــوع عربي محـدد   ــتهـل مـداخلتي بـالقول أنـه لا يوجـد مشرـ ــمى "  المعـالم،أسـ ــوعتحـت مسـ  المشرـ

ــوع على غرار العربي" ذا المشرـ ــس لهـ اص يؤسـ انوني خـ ا أو اطـار قـ ات متفق عليهـ د آليـ ، ولا توجـ

، بقدر ما توجد مبادرات هنا وهناك يغلب عليها الطابع  OCEDمنظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية 

ــة وتقدم الاكاديمي أو الجهود الفردية للنهوض ببعض المجالات التي يمكن   ــاهم في نهض أن تس

ــان   ــيمـا مـا تعلق منهـا بـالـديمقراطيـة وحقوق الانسـ ــتوى القطري لاسـ الوطن العربي على المسـ

 وحرياته الاساسية والتعليم والاقتصاد والبيئة والتكنولوجيا الرقمية ...الخ .

ــتوى التعـا ــتوى الـدولـة القطريـة ولم ترق الى مسـ ون ويلاحظ أن هـذه المبـادرات لا زالـت على مسـ

ارة   اون الخليجي و المغرب العربي ) وهي عبـ ا دون الاقليمي ( مجلس التعـ الاقليمي العربي أو مـ

 عن جهود غير منسقة لتحقيق التنمية بأبعادها الانسانية والاقتصادية والاجتماعية .

تعتبر التنمية حق من حقوق الانسـان والشـعوب ويشـكل القانون أداة من الادوات التي لها دور لا  

ســتهان به في تعزيز الحوكمة والدفع قدما بعجلة التنمية لاســيما في البلدان النامية والتي تمر ي

 بمراحل انتقال ومنها وطننا العربي الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل في عالم يتحول .  

ة   ايـ ل عنـ ة محـ ذه العلاقـ ا تكون هـ ادرا مـ ة ، ولكن نـ انون والتنميـ دة بين القـ ة وطيـ اك علاقـ إذن هنـ

ام وتشخيص من قبل الباحثين وصناع السياسات العمومية في وطننا العربي وعادة ما يُنظر  واهتم

 للقانون وكأن لا علاقة له بالتنمية ويُنظر للتنمية وكأن لا علاقة لها بالقوانين السارية في الدولة . 

ــخـاص وتحقيق   ــلوك الاشـ ــتهـدف تنظيم سـ وانطلاقـا من أهميـة القـانون في المجتمع كونـه يسـ

العدالة وسيادة القانون في المجتمع، ومن أهمية التنمية كونها تستهدف زيادة الحصيلة المادية 

 للمجتمع وتحقيق الرفاه الاقتصادي لأفراده ، 

وارد البشرـية والثروات الطبيعية والارادة واعتبارا لما تشـكله بعض العوامل الحاسـمة من قبيل الم

السياسية، من أهمية في تطور البلدان أو تخلفها، فإنه لا ينبغي اغفال التأثير السلبي أو الايجابي
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أيضـا للسـياسـات التشرـيعية المعتمدة في المجال التنموي. فالقوانين قد تكون محفزة للتنمية و  

 نطرح الاشكالية التالية : وبناء عليه  قد تكون معيقة ومعطلة لها.

ــببا في اعاقة التنمية وتعطيل  ــيعية المنتهجة س ــات التشر ــياس هل يمكن أن تكون القوانين والس

ــعوب ومقـاومـة التغيير والتجـديـد العربي ؟ وكيف يمكن أن نجعـل من قوانينـا   ــة الامم والشـ نهضـ

 وسياساتنا العمومية أداة مساهمة في نهضة وطننا العربي ومواكبة لركب الدول المتقدمة ؟ 

ــوع علاقة القـانون بالتنميـة على وطننـا العربي فإننا  طالمـا أ  ــقـاط موضـ ن مداخلتنـا هذه تحـاول اسـ

 ولاعتبارات منهجية سوف نعالج هذا الموضوع وفق ثلاثة :

العربي: • / التحــديــات والفرص التي يتوفر عليهــا الوطن  فيــه   المحور الاول  ونتنــاول 

 .العربيمعطيات عامة عن التحديات والفرص التي يزخر بها وطننا 

اره أداة   المحور الثـاني / أهـداف القـانون والتنميـة: • اعتبـ ونتنـاول فيـه أهـداف القـانون بـ

لحمـاية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة في المجتمع والتنمية باعتبارها حق من حقوق 

الانسـان والشـعوب التي تسـاهم في تحقيق الرفاهية والعيش الكريم وصـون كرامة الناس 

 . 

ة:المحور الثـ • ث / القـانون كمحفز أو معيق للتنميـ أثير الايجـابي أو   الـ ه التـ اول فيـ ونتنـ

الســـلبي للقانون على التنمية أو بمعنى آخر متى يكون القانون محفزا للتنمية ومتى يكون  

 معيقا ومعطلا للبرامج والسياسات التنموية .

يواجه الوطن العربي تحديات مختلفة   المحور الأول / الوطن العربي ، التحديات والفـــــــــــــــرص:

ويتمتع بفرص وامكـانيـات هـائلـة لتحقيق نمو أكبر، قلمـا توجـد في منـاطق أخرى من العـالم ، نلخص 

 فيما يلي بعضها : 

: الاقليم العربي يقع ضمن حزام الاراضي القاحلة والجافة،  يعاني من حالة أولا/ التحــــــــــــديات

دولة منه تعيش تحت خط الفقر المائي من أصـل   12لجاف ، جفاف حادة بسـبب طبيعة مناخه ا

مصـــنفة على أنها على خط الفقر المائي، أربع دول تعاني اجهادا مائيا، ودولة واحدة فقط   17

من أراضـيه غير صـالحة للزراعة، فحصـة الفرد    %96تتمتع باكتفاء مائي وهي موريتانيا ، أكثر من 

ــ   0.18من الاراضي الزراعية لا تتجاوز  أي ما يزيد عن أربعة   0.78هكتار( المعدل العالمي يقدر بــ

ــاديـة وغـذائيـة ،  ــة المواطن العربي )، يوجـد الوطن العربي في حـالـة تبعيـة اقتصـ ــعـاف حصـ أضـ

ــمن الدول الاقل نموا في العالم (  ــنفة ضـ دولة عربية   22من مجموع  6حوالي ثلث دوله مصـ

الصـومال  -مر بالدول العربية التالية : السـودان  دولة على المسـتوى العالمي ) ويتعلق الا 46و
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ــاديـة    –موريتـانيـا    –جيبوتي   – اليمن و جزر القمر. هـذه الـدول بهـا أدنى مؤشرات التنميـة الاقتصـ

ــيب الفرد فيها من الدخل القومي الاجمالي أقل من   ــنة   1018والاجتماعية ، نص دولار في الس

ــجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية وال ــحة والالتحاق بالمدارس ومهارات القراءة  وتُسـ صـ

ة   ــعف الاقتصــــادي والبيئي وخطر التعرض للكوارث الطبيعيـ ة من الضـ اليـ ات عـ ة ودرجـ ابـ والكتـ

ــتوى   ــعف مسـ ــاديـة الخـارجيـة وتغير المنـاخ . يعـاني الوطن العربي من ضـ ــدمـات الاقتصـ والصـ

ا يفتقر   ة ، كمـ انون من الاميـ ه يعـ انـ ــكـ ة  التعليم  فلا يزال حوالي ربع سـ ديـ اعـ ة القـ للبنى التحتيـ

ــدود المائية والطرق  ــيما السـ ــبة مع جغرافيته الممتدة وديمغرافيته المتزايدة ، لاسـ المتناسـ

دني الخـدمـات   ة . يعـاني من تـ ا الرقميـ ة والموانئ والتكنولوجيـ ديـ ــكـك الحـديـ والمطـارات والسـ

ــاد ، فوفقا لترتيب الدو ــاء الفس ــتشر ــبة البطالة والفقر واس ــحية وارتفاع نس ل العربية على الص

ــاد لعام   ــل   2022مؤشر الفس ــمن الدول الأكثر  20ومن أص ــنفة ض ــبع منها مص دولة عربية س

فسـادا في العالم وهي : لبنان ، العراق ، السـودان ، ليبيا ، اليمن ، سـورية والصـومال . موقعه  

ة البحرية  الجغرافي المتميز وما يتوفر عليه من ثروات طبيعية هائلة وتراث انساني وممر للملاح

خضعت للاحتلال والاستعمار   دوله  الدولية جعله محل أطماع وتنافس بين الشرق والغرب فكل

ــهـا لا تزال تعـاني من مخلفـاتـه إلى اليوم ، ، عـدد من دولـه  ــتيطـاني لفترات متبـاينـة وبعضـ الاسـ

تعيش نزاعات مسـلحة وعدم اسـتقرار أمني وسـياسي، اقتصـاد تقليدي يقوم على الزراعة وريوع  

النفط ، ضـعف ملحوظ في مجال التعاون الاقتصـادي بين دوله عكس  ما هو عليه الحال في 

التجمعات الاقليمية المجاورة لاسـيما الاتحاد الاوروبي، فالتجارة البينية في أدنى مسـتوياتها ، 

كما أن جل البلدان العربية تشــترط الفيزا لدخول مواطنين عرب اليها مما يجعل الســياحة البينية  

اخ الاعمـال   ــعف منـ ة بغيرهـا من الاقـاليم في العـالم، ضـ اتهـا مقـارنـ ــتويـ ــعف مسـ في أضـ

ــتمرار  ــة الديمقراطية واس ــعف الممارس ــبب غياب الامن القانوني وض ــتثمار الاجنبي بس والاس

ــيـاسي في بعض دولـه ، يعـد من أكبر المنـاطق في العـالم التي   ــتقرار الامني والسـ غيـاب الاسـ

تمرار وحركة لجوء وعبور نحو البلدان المجاورة بســبب الصرــاعات تشــهد حركة نزوح داخلية باســ

بــالتجمعــات  فجوة رقميــة كبيرة مقــارنــة  يعــاني من وجود   ، الحكم  الاثنيــة والتطــاحن على 

افة الى تداعيات التحديات العالمية في مجالات الامن   يما أوروبا. بالإضـ الاقليمية المجاورة لاسـ

 والاقتصاد وتغير المناخ . 

يعتبر الوطن العربي مهدٌ للحضـارات الانسـانية والاديان السـماوية يتمتع بجاذبية   الفرص:  /ثانيا 

ــمن   ه الجغرافي المتميز، ضـ الم بفضــــل موقعـ اليم اخرى في العـ ا اقـ ا تمتلكهـ ة قلمـ اقليميـ

در   ه تقـ ــواق الكبيرة ، جغرافيتـ ــول الى الأسـ ة الوصـ انيـ ه امكـ ارات، موقع يتيح لـ ملتقى ثلاث قـ
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 450ما يعادل ثلاث أضـعاف مسـاحة أوروبا ، أما ديمغرافيته فتقارب   2يون كممل  13.5بحوالي  

بالمئة من سـكان العالم يتكلمون كلهم لغة واحدة، ثلاثة أرباع   5مليون نسـمة ما يعادل نسـبة  

سكانه من الشباب والاطفال، نسبة كبيرة منهم متعلمون ، دوله تشكل وحدة اقليمية واحدة 

ــحوالي  ، كلها مطلة على البح كلم طولي ، ثلثي دوله مصــنفة دولا  23.000ر. ســواحله تقدر بـــ

نامية نصـــفها تمتلك ثروات طبيعية هائلة ومعادن ثمينة فضـــلا عن مصـــادر للطاقة النظيفة  

ينـتـج حولي    . ثلثي    60والمـتـجــددة  أكثر من  ويمـتلــك  العــالمـي  النـفـطـي  ــاج  الانت ــالمــائــة من  ب

 الاحتياطي النفطي العالمي.

بما أن القانون والتنمية هما موضوع هذه المداخلة    :أهداف القانون والتنمية  /انيالمحور الث

نسـتعرض في هذا المحور أهداف كل من القانون باعتباره أداة لحماية الحقوق والحريات وتحقيق  

ة تســــاهم في تحقيق أمن  اميكيـ ة دينـ ارهـا عمليـ اعتبـ ة بـ ة في المجتمع وأهـداف التنميـ العـدالـ

  يشي للشعوب ورفاهيتها:واستقرار وازدهار البلدان وتحسين المستوى المع

 للقوانين أهداف وغايات تسعى لتحقيقها ويمكن تلخيصها كما يلي: أهداف القانون: /أولا

ــتقرار المجتمعي : -1 يهـدف القـانون الى تحقيق العـدالـة الاجتمـاعيـة    تحقيق الأمن والاسـ

ــول على الخدمات  ــاوية للجميع في الحصـ من خلال توزيع عادل للثروات وتوفير فرص متسـ

ــتقرار الا ــتتباب الأمن وتحقيق الاس ــاهم في اس ــؤون العامة، مما يس ــية وتولي الش ــاس س

 المجتمعي باعتبارهما شرطان اساسيان لبلوغ الأهداف الانمائية لكل بلد .

يهدف القانون الى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم   تحقيق الاســتقرار الســياسي: -2

التشـاركية والحكم الراشـد وسـيادة   راطيةالديمقوالتداول السـلمي على السـلطة وتكريس 

ــة البلدان  ــاهم في نهض ــياسي الذي يس ــتقرار الس ــاهم في تحقيق الاس القانون مما يس

 وتطورها .

يهدف القانون إلى حماية وتكريس حقوق الانسـان    حماية الحقوق والحريات الاسـاسـية: -3

المواطنين والمســـاواة أمام القانون وتوفير    المســـاواة بينوحرياته الاســـاســـية وتحقيق 

ــة الحريـات  ــاهم في اطلاق المبـادرات وممـارسـ ــة تلـك التي تسـ ــمـانـات القـانونيـة خـاصـ الضـ

داع   ة وغيرهـا من الحقوق المحفزة على الإبـ ة والاجتمـاعيـ ــاديـ الحقوق الاقتصــ والتمتع بـ

 والابتكار .

ا يوفره  تحقيق الأمن القـانوني:   -4 انوني بمـ ــتقرار يســــاهم الامن القـ ات واسـ انـ ــمـ من ضـ

ــتثمـارات المنتجـة  ــتقطـاب الاسـ ــين بيئـة الاعمـال التي تعـد شرطـا لاسـ المعـاملات في تحسـ
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ــتثمرين   ــلة للمس ــاهمة في جعل البلد وجهة مفض ــغلة لليد العاملة والمس للثروة والمش

 الاجانب.     

ا/ أهـداف انيـ ة  ثـ اده المختالتنميـ أبعـ ان الهيكلي للمجتمع بـ دف الى تغيير البنيـ ة لتوفير  : تهـ لفـ

ــمـل وأعم من النمو فهي تعني النمو زائـد التغيير ، واذا كـان  الحيـاة الكريمـة لأفراده. وهي أشـ

ة   إن مؤشر التنميـ ة ، فـ الي لفترة طويلـ اتج  القومي الاجمـ ادة في النـ الزيـ اس بـ مؤشر النمو يقـ

ــادي للمجتمع والذي يتمتع به الأفراد وينعكس ا ــتوى الرفاه الاقتص يجابا  عادة ما يقاس بمس

ــادية وجودة منظومة   ــية الاقتص ــتهم والتنافس ــتوى معيش ــين جودة حياتهم ومس في تحس

 التعليم والصحة والبيئة .  

إن تخلف الامم والـدول أو تقـدمهـا تتـداخـل    المحور الثـالـث / القـانون كمحفز أو معيق للتنميـة:

 فيه مجموعة من العوامل يمكن تلخيصها في عاملين رئيسيين :

ــيـة والمقـدرات المـاديـة و الثروات الطبيعيـة والمعـادن الثمينـة عـامـل مرتبط بـ -1 الموارد البشرـ

 التي تعد مؤشرات ومنطلقات أساسية للنمو والاقلاع الاقتصادي .

ــات  -2 ــياس ــيعات والس ــية والقوانين و التشر ــياس ــياسي والارادة الس عامل مرتبط بالنظام الس

اخ الاعمـال والحقو اس منـ د مؤشرات لقيـ ة التي تعـ ار المنتهجـ ل والابتكـ ات والعمـ ق والحريـ

 والابداع والعدالة الاجتماعية وتحقيق الاهداف الانمائية . 

وســوف نركز على العامل الأخير المتعلق بالقوانين والســياســات العمومية وكيف يمكن أن تكون  

ــتوى  أداة للنمو الاقتصـــادي والتنميـة أو أداة تكرس التخلف والتبعيـة الاقتصـــاديـة وتردي   المسـ

ة ومتى يكون معيقـا ومعطلا للبرامج  ــ أو بمعنى آخر متى يكون القـانون محفزا للتنميـ المعيشيـ

والسـياسـات الانمائية . ويتعلق الامر بمجموعة من القوانين التي نلخصـها في ثلاثة أصـناف رئيسـية  

 كما يلي :

ــتوري : -1 ــياسي و الدسـ ــه من تحديد لطبيعة القوانين ذات الطابع السـ نظام   وما تكرسـ

ادة القـانون  ــيـ ــلطـات وسـ دأ الفصـــل بين السـ ــلمي على الحكم ومبـ الحكم والتـداول السـ

والمسـاءلة والوقاية من الفسـاد ومكافحته والمسـاواة أمام القانون واسـتقلالية القضـاء 

ــائيـة وقرينـة البراءة والعـدالـة الاجتمـاعيـة وغيرهـا من حقوق  ــمـانـات القـانونيـة والقضـ والضـ

ــان والحريـات الا ــحـافـة وتكوين الاحزاب الانسـ ــيمـا حريـة الرأي والتعبير والصـ ــيـة لاسـ ــاسـ سـ

والنقابات والجمعيات والانضـــمام اليها وحرية التنقل والاجتماع والتظاهر الســـلمي وحرية 

 الابداع والابتكار... الخ .
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وأهمها تلك القوانين المتعلقة بالســياســة  القوانين ذات الطابع المالي والاقتصــادي: -2

ــتثمـار والملكيـة الفكريـة  المـاليـة والجبـا ــنـاعـة والاسـ ــائـب والجمـارك والتجـارة والصـ يـة والضرـ

 والصناعية ...الخ . 

والـثـقــافـي:   -3 الاجـتـمــاعـي  الـطــابـع  ذات  ــمــان  الـقـوانـين  الضـ الـعـمــل  قـوانـين  وأهـمـهــا 

ــحية  ــة للحق في التعليم  والرعاية الص ــة النقابية والقوانين المكرس الاجتماعي والممارس

 وى المعيشي اللائق ....الخ ) والبيئة السليمة والمست

ــنـاف الثلاثـة   و ننوه هنـا إلى أن كـل البلـدان العربيـة تمتلـك منظومـة قـانونيـة متكيفـة مع هـذه الاصـ

ــيعـاتهـا وقوانينهـا مع القوانين الدوليـة ،  ــبيـل مواءمة تشرـ وجلهـا قد خطـت خطوات معتبرة في سـ

الدولي للحقوق السـياسـية والمدنية  بتصـديقها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لاسـيما العهد  

 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ة إلا   ك المتعلقـ ا تلـ ــيمـ ة الموجودة لاسـ انونيـ ة القـ الترســــانـ ك،  فـ أن الواقع المعيش لا يعكس ذلـ

ــهـده العـالم من تحولات في مجـال   ــاد بـالتنميـة، إمـا أنهـا عـاجزة عن مواكبـة مـا يشـ الاقتصــ

ية وذهنيات  ياسـ ة أنظمة سـ الح ومناطق النفوذ أو أنها حبيسـ م المصـ والتكنولوجيا وتنافس وتقاسـ

ات الموجهـة والفســـاد  ة والاقتصـــاديـ ــيير البيروقراطيـ ا وأنمـاط التسـ ديولوجيـ لم تتحرر بعـد من الايـ

 الاداري .

ــعف الامن القـانوني في معظم البلـدان ال عربيـة ومؤشراتـه  وقـد يكون الخلـل بنيوي، نـاجم عن ضـ

عدم اسـتقرار القواعد القانونية ووجود تضـخم تشرـيعي غير مبرر وقد يكون هناك تضـارب وتعارض 

ــوص التطبيقيـة واللوائح التنظيميـة عـادة مـا  ا يكون القـانون موجود لكن النصـ انـ بين القوانين وأحيـ

 يتأخر اصدارها .

اع ممارسة بعض النشاطات الاقتصادية  وقد تحمل القوانين قيودا تحد من الحرية الاقتصادية بإخض

ــبـب ضررا أكثر من تحقيق منفعـة ، وهـذا من خلال  لقيود غير ذات جـدوى وأحيـانـا غير مبررة أو أن تسـ

ول على تراخيص وتصـاريح مسـبقة وتحقيقات ادارية بيروقراطية قبل مزاولة الأنشـطة   تراط الحصـ اشـ

والمالي ويؤدي الى زعزعة ثقة المواطن   الاسـتثمارية ، مما يشـجع على اسـتشرـاء الفسـاد الاداري

ــيـاحـة الـدوليـة وحركـة تنقـل   ــتثمـار الوطني والاجنبي والسـ ــيمـا في مجـالات  الاسـ في الـدولـة  ولاسـ

 الاشخاص والاموال من والى البلد.                   

وقد يســاهم التفســير الضــيق للقوانين من قبل ســلطات انفاذها باختلاق معوقات عادة ما يتم  

يرها على أنها قانونية، في تعطيل المصالح العامة والخاصة وتمييع الدولة وزيادة حدة التحديات  تبر 
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وخلق مقاومة للتغيير والتطوير وبيئة غير مناســـبة للعمل ومناخ طارد للاســـتثمار وتدفقات رؤوس  

 الاموال المنتجة للثروة و المساهمة في الفعل التنموي .

ــيعي في بلـد مـا متطـابق مع المعـايير الـدوليـة ، يظـل القـانون غير فعـال  ومهمـا بـدا أن الاطـار التشرـ

 بسبب ضعف التنفيذ .   

هذا الوضـع من شـأنه أن يحد من نجاعة التشرـيعات وعدم الاسـتفادة منها  وفي كثير من الأحيان 

 قد يشكل عائقا يعيق التنمية بأبعادها الانسانية والاقتصادية والاجتماعية .   

فيما يلي بعض الاقتراحات التي يمكن أن تســاهم في التأســيس لمشرــوع عربي  نســتعرض خاتمة:

 ينطلق من تكريس مبدأ الامن القانوني وفكرة والتعاون الاقتصادي والتنمية:

ــع تقنين عربي نموذجي للتنمية،  -1 التعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية من أجل وضـ

ــمن قواعد قانونية متطابقة مع المعايير ــاد به   يتض ــترش الدولية يمكن للبلدان العربية الاس

 .عند اعداد القوانين المتعلقة بالسياسات التنموية والاستثمار

ــتثمـار الجـاذبيـة التي يتمتع بهـا   -2 ــمح بـاسـ تكييف المنظومـة القـانونيـة للـدول العربيـة بمـا يسـ

سـتثمار الاقليم العربي واسـتغلال موقعه الجغرافي المتميز بتحويله الى وجهة مفضـلة للا

ــاف البلـدان  ــادي والانتقـال إلى مصـ وتـدفق رؤوس الاموال من أجـل تحقيق النمو الاقتصـ

ــيمـا النفط والغـاز بـاعتبـارهـا ثروات غير  المتطورة ، وعـدم الاتكـال على الموارد الطبيعيـة لاسـ

 متجددة .

مار تيسـير حركة تنقل الاشـخاص والبضـائع بين الاقطار العربية وتحسـين مناخ الاعمال والاستث -3

ــيـة   واشراك القطـاع الخـاص بمـا يمتلكـه من رؤوس أموال وخبرة وتكنولوجيـا وقوة تنـافسـ

 للإسهام في الجهد التنموي وانشاء سوق عربية مشتركة لتشجيع التجارة البينية .

ــيعات المتعلقة بالتنمية والاســتثمار في قانون واحد لتســهيل الوصــول   -4 ادماج كافة التشر

 .ت مستقلة تتولى متابعة تنفيذ هذه التشريعاتإليه وانفاذه وانشاء مؤسسا

ــيعية بما يضــمن الامن القانوني والحوكمة وســيادة  -5 ــيعات والســياســة التشر تأهيل التشر

 القانون والمساءلة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته . 

ذ   -6 ا تنفيـ اط بهـ ة المنـ ة وادارة المرافق العموميـ امـ ائف العـ ة في تولي الوظـ اعطـاء الاولويـ

الســـياســـات والاهداف الانمائية ، لمن يســـتوفون معايير الكفاءة والاســـتحقاق واحترام  

 حقوق الانسان . 
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ــعف متعـددة الأبعـاد  -7 ــخير قوة العلم والتكنولوجيـا والابتكـار لمواجهـة مواطن الضـ تسـ

 وتحقيق أهـداف التنمية المستدامة .

 

      

 


